
 الفصل الرابع عشر
 حقوق الملكية الفكرية

 
 الأحكام العامة : ١-١٤المادة 

مـن أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، يجب على كل من الطرفين العمل بموجب               .١

 .أحكام هذا الفصل، وذلك كحدٍ أدنى
 

 الاتفاقيات الدولية والتوصيات 
 
 :لى، الاتفاقيات التاليةيجب على كل من الطرفين التصديق على، أو الانضمام إ .٢
 

 .١٩٧٠معاهدة التعاون بشأن البراءات، المعدلة سنة   )أ(
 
 اتفاقـية توزيع الإشارات الحاملة لبرامج تُبث عبر الأقمار الصناعية لسنة             )ب(

١٩٧٤. 
 

١٩٨٩بروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات         لسنة                 )   ج(

. 
 

 الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض       اتفاقـية بودابـست بشأن    )   د( 

 .١٩٨٠الإجراءات الخاصة بالبراءات لسنة 
 

اتفاقية الاتحاد    (١٩٩١الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة        )  هـ(

 ). اليوبوف-الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة 
 

 .١٩٩٤معاهدة قانون العلامات لسنة ) و( 
 

بشأن حق المؤلف لسنة    )  الويبو(معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية       )  ز  (  

١٩٩٦. 



 
 

 

 
بشأن الأداء والتسجيل   )  الويبو(معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية       )  ح  (  

 .١٩٩٦الصوتي لسنة 
 
يجـب على كل من الطرفين أن يبذل قصارى جهده للتصديق على أو، الانضمام               .٣

 :لاتفاقيات التاليةإلى، ا
 

 .٢٠٠٠معاهدة قانون البراءات لسنة )   أ       (
       
اتفاقـية لاهـاي بشأن التسجيل الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية لسنة             )ب(

١٩٩٩. 
 

 توسيع نطاق الحماية والتنفيذ 
 
يجوز لكل من الطرفين أن يضمِن قوانينه المحلية قدراً أكبر، مما  يتطلبه هذا                 .٤

فصل، من الحماية والإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية بشرط ألا تتعارض هذه الحماية            ال

 .والإنفاذ مع أحكام هذا الفصل
 

 المعاملة الوطنية
 
فـيما يـتعلق بجميع أصناف الملكية الفكرية الواردة في هذا الفصل، يمنح كل من                .٥

لتي يمنحها  الطـرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك ا   )١(الطـرفين مواطنـي   

                                                 
يقصد أيضاً    ٦-١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢-١٤ من المادة    ١٢ والفقرة   ١-١٤من المادة   )  ٦(و  )  ٥  (لأغـــراض الفقرتين   )  ١

، فيما يتعلق بالحق المعني، أي آيان يقع في هذا الطرف ويستوفي معايير الأهلية اللازمة                        "مواطن أحد الطرفين   "بعبارة  
 . وفي اتفاقية تريبس١ – ١٤من المادة ) ٢ (قيات المدرجة على الفقرةللحماية المنصوص عليها في الاتفا



 
 

 

هذه الحقوق والتمتع بها وبأية مزايا مستمدة من هذه         )٢(لمواطنـيه بـشأن حمايـة       

 .الحقوق
 
فيما يتعلق بإجراءاته   ) ٥(الفقرة  عمال  يجـوز لكـل مـن الطـرفين أن يحد من إ            .٦

القـضائية والإدارية، بما في ذلك أية إجراءات تتطلب من مواطن الطرف الآخر             

ه للتبليغ بأمر قضائي أو تعيين وكيل داخل إقليمه، بشرط      تحديـد عنوان داخل إقليم    

 :أن يكون هذا الحد من الإنفاذ
 

ضرورياً لضمان العمل بموجب القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع أحكام             )أ(

 .هذا الفصل
 
 .لا يطبق على نحو يشكل قيدا مستتراً على التجارة  )ب(

 
 المنصوص عليها في الاتفاقيات     لا تـسري أحكام الفقرة الخامسة على الإجراءات        .٧

) الويبو(المـتعددة الأطـراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية            

 . فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الإبقاء عليها
 

 تطبيق الاتفاقية على الموضوعات القائمة ذات الصلة والأفعال السابقة 
 
 – ١٤من المادة) ٥(ك في هذا الفصل، بما في ذلك الفقرة      ما لم ينص على خلاف ذل      .٨

، ينـشئ هذا الفصل التزامات بشأن جميع الموضوعات القائمة عند تاريخ دخول        ٤

هـذه الاتفاقـية حيـز النفاذ والتي تكون محمية في هذا التاريخ لدى الطرف الذي                

                                                 
الأمѧور المؤثѧرة فѧي توافѧر حقѧوق الملكѧية الفكѧرية واآتسابها ونطاقها والإبقاء        " الحمايѧة "لأغѧراض هѧذه الفقѧرة، تѧشمل         )  ٢(

وآذلك . ولة صراحة في هذا الفصلعلѧيها وإنفاذهѧا، بالإضѧافة إلѧى الأمѧور المؤثѧرة فѧي استخدام حقوق الملكية الفكرية المشم            
  ٤– ١٤من المادة ) ٧(أيѧضاً حظѧر الѧتحايل علѧى التدابيѧر التقنѧية الفعالѧة وفقѧاً للفقѧرة             " الحمايѧة "لأغѧراض هѧذه الفقѧرة تѧشمل         

 .٤ – ١٤من المادة  ) ٨(والأحكام المتعلقة بمعلومات إدارة الحقوق  وفقاً  للفقرة 



 
 

 

شأنها وفقاً  يطالـب لديـه بالحماية، أو التي تستوفي أو ستستوفي معايير الحماية ب            

 .لأحكام هذا الفصل
 
 ١٤من المادة   ) ٥(ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، بما في ذلك الفقرة             .٩

،  لا يلزم أي من الطرفين بإعادة الحماية لأي موضوع إذا ما كان في تاريخ                ٤ –

دخـول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد أصبح في الملك العام لدى الطرف الذي يطالب               

 . بالحمايةلديه
 

لا ينـشئ هـذا الفصل التزامات بشأن أفعال وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز                .١٠

 .النفاذ
 

 الشفافية 
 

، يكفل كل من الطرفين أن تكون جميع القوانين         )النشر (١-١٧التزاماً بحكم المادة     .١١

بة وبأن  واللـوائح والإجراءات المتعلقة بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مكتو          

 يكون هذا النشر غير عملي، أن تتم إتاحتها بلغة وطنية           اأو، حيثم ) ٣(يـتم نشرها    

وعلـى نحو يمكِّن الحكومات وأصحاب الحقوق من الدراية بها وذلك بهدف جعل             

 . حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية أمراً شفافاً
 

 جغرافية العلامات التجارية، بما في ذلك المؤشرات ال: ٢-١٤المادة 
 
لا يجوز لأي من الطرفين أن يتطلب، كشرط للتسجيل، أن تكون الإشارات مرئية،              .١

ولا أن يمنع  تسجيل علامة تجارية لمجرد أن الإشارة التي تتكون منها  صوتية أو             

 . لأن الإشارة  تتضمن رائحة
 

                                                 
 .النشر بجعلها متاحة للعموم على شبكة الإنترنتلمزيد من اليقين، يستوفى شرط )   ٣(



 
 

 

 يكفل  كما.  يكفـل كل من الطرفين أن تشمل العلامات التجارية علامات المصادقة           .٢

كل من الطرفين أن الإشارات التي يمكن أن تستخدم، في سياق التجارة، كمؤشرات             

 ). ٤(جغرافية يجوز أن تشكل علامات مصادقة أو علامات جماعية 
 
يكفل كل من الطرفين ألا تكون تدابيره، التي تتطلب استخدام المصطلح الدارج في              .٣

 من بين أمور    -بما في ذلك    ) دارجالإسم ال (اللغـة الـشائعة كإسم شائع لسلعة ما         

 المتطلـبات المتعلقة بالمقاس النسبي ووضع أو طريقة استخدام العلامة           -أخـرى   

الـتجارية فيما يخص الإسم الشائع، معيقة لاستخدام أو لفاعلية العلامات التجارية            

 . المستخدمة لهذه السلع
 
لمسجلة الحق الحصري في    يكفل كل من الطرفين أن يكون لمالك العلامة التجارية ا          .٤

منع الغير، الذي لم يحصل على تصريح منه، من استخدامها في سياق التجارة أو              

استخدام إشارات مطابقة أو مشابهة لها، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، لسلع أو             

خـدمات ذات صـلة بالسلع والخدمات التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، وذلك             

 .ستخدام إلى احتمال حدوث لبسحيثما يؤدي هذا الا
 
يجـوز لكل من الطرفين أن ينص على استثناءات محدودة على الحقوق الممنوحة              .٥

لعلامـة تجاريـة، مثل الاستخدام العادل للعبارات الوصفية، على أن تراعي هذه             

 .الاستثناءات المصلحة المشروعة لصاحب العلامة التجارية والغير
 
مكرراً من اتفاقية باريس لحماية     )  ٦(زم، أحكام المـادة    تسري، مع تبديل ما يل     .٦

 بشأن السلع أو الخدمات التي لا تكون مطابقة أو           ١٩٦٧الملكية الصناعية لسنة    

، سواء كانت مسجلة أم لا،      )٥(مشابهة لتلك التي تُميزها علامة تجارية مشهورة       
                                                 

تعنѧي المؤشѧرات الجغѧرافية المؤشѧرات التѧي تѧدل علѧى أن سѧلعة معيѧنة قѧد نѧشأت فѧي إقليم طرف ما، أو في منطقة أو                            )   ٤(
. رافيموقѧع فѧي ذلѧك الإقلѧيم، حѧيث تكѧون نوعѧية الѧسلعة أو شهرتها أو غيرها من السمات المميزة لها عائدة إلى منشئها الجغ            

 بمѧا فѧي ذلѧك الأسѧماء الجغرافية أو الشخصية، فضلا عن الأحرف والأرقام               -مѧثل الكلمѧات   (أيѧة إشѧارة أو مجمѧوعة إشѧارات          
 .بأي شكل آان، تعتبر صالحة لأن تكون مؤشرا جغرافياً) والعناصر المجسمة والألوان، بما فيها الألوان المفردة



 
 

 

دمات إلى وجود   بشرط أن يشير استخدام تلك العلامة التجارية لهذه السلع أو الخ           

صلة بينها وبين مالك العلامة التجارية، وبشرط أن يكون من الراجح أن مصالح              

 .مالك العلامة التجارية سوف تتضرر نتيجة هذا الاستخدام
 
 :يجب أن يكون لدى كل من الطرفين نظام لتسجيل العلامات التجارية، يشمل .٧
 

ترونياً، بأسباب رفض   إخطـار مقـدم الطلب كتابة، والذي يجوز أن يكون إلك           )أ( 

 . تسجيل العلامة التجارية
 

مـنح مقـدم الطلـب فرصـة للرد على إخطار السلطة المختصة بالعلامات               )ب( 

الـتجارية للاعتراض على الرفض الأولي للتسجيل، وتقديم طعن أمام القضاء           

 .ضد الرفض النهائي لقبول التسجيل
 

لب تسجيل  مـنح فرصـة للأطـراف ذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم على ط            )ج( 

 العلامة التجارية أو لطلب إلغائها بعد تسجيلها؛ و
 

اشتراط أن تكون القرارات الصادرة بشأن الاعتراض أو طلب الإلغاء مسببة            )د( 

 .ومكتوبة
 

 : يجب أن يكون لدى كل من الطرفين .٨

نظامـاً إلكتـرونياً لإيداع طلب تسجيل العلامات التجارية ولإجراءات            )أ(

 . التجارية والإبقاء عليهالنظر فيه ولتسجيل العلامة 

قاعـدة بـيانات إلكترونية متاحة للجمهور، وتشتمل قاعدة بيانات على             )ب(

 .شبكة الإنترنت، لإيداع طلبات العلامات التجارية وتسجيلها
 



 
 

 

يكفـل كـل مـن الطرفين أن أي تسجيل أو نشر بشأن طلب يتعلق بعلامة                 )أ.        (٩

ات، يجب أن يشير إلى السلع أو       تجارية أو تسجيلها ويشير إلى سلع أو خدم       

الخـدمات بأسمائها ضمن مجموعات وفقاً للتصنيف المنشأ بموجب اتفاقية          

نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات         

 ).تصنيف نيس (١٩٧٩لسنة 
 
يكفـل كل من الطرفين ألا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض              )ب(

ناداً فقـط إلى أنها مدرجة، في أي تسجيل أو نشر،  في نفس الفئة من                اسـت 

وعلى عكس ذلك، يكفل كل من الطرفين ألا تعتبر السلع أو           . تـصنيف نيس  

 استناداً فقط إلى أنها مدرجة، في       -عن بعضها البعض    -الخـدمات مختلفة    

 . أي تسجيل أو نشر، في فئات مختلفة من تصنيف نيس
 

طرفين أن يكون التسجيل الأولي وكل تجديد لتسجيل علامة تجارية          يكفل كل من ال    .١٠

 .لمدة لا تقل عن عشر سنوات
 

لا يجـوز لأي مـن الطرفين اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لإثبات              .١١

صـحة التـرخيص، أو لإنفاذ أية حقوق بشأن علامة تجارية ما، أو لأية أغراض               

 .أخرى
 

طرفين بتوفير سبل تقديم طلب أو التماس لحماية المؤشرات         إذا مـا قـام أي من ال        .١٢

الجغـرافية أو للاعتراف بها، من خلال نظام حماية العلامات التجارية أو خلافه،             

وجـب علـيه الموافقة على هذه الطلبات والالتماسات دون اشتراط تدخل أي من              

 :الطرفين نيابة عن مواطنيه، وعلى أن
 



 
 

 

  الخاصة بالمؤشرات    - بحسب الأحوال    -اسات  ينظـر فـي الطلبات أو الالتم       )أ( 

 .الجغرافية بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية
 

 بحسب -يجعـل جمـيع اللـوائح التـي تحكم تقديم هذه الطلبات والالتماسات             )ب( 

 .  متاحة للجمهور-الأحوال 
 

  الخاصة   - بحسب الأحوال    -يكفـل نـشر طلـبات التـسجيل أو الالتماسات          )ج( 

فية حتـى يتسنى معارضتها، وأن يقوم بوضع إجراءات         بالمؤشـرات الجغـرا   

. للاعتـراض علـى المؤشرات الجغرافية موضوع هذه الطلبات أو الالتماسات    

ويجب على كل من الطرفين وضع إجراءات لإلغاء أي تسجيل ينتج عن طلب             

 .أو التماس
 

ة التدابيـر التـي تنظم تقديم الطلبات أو الالتماسات بشأن المؤشرات  الجغرافي             )د( 

وتشمل مثل هذه   .  تحـدد بوضـوح الإجـراءات المعمـول بها في هذا الشأن           

الإجـراءات معلومات كافية للاتصال بمقدمي الطلبات أو الالتماسات للحصول          

 .على إرشادات محددة بشأن إجراءات النظر فيها
 

يكفل كل من الطرفين أن تشمل أسس رفض حماية المؤشر الجغرافي أو الاعتراف              .١٣

 :ليبه ما ي
 

أن مـن المـرجح أن يـسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية يكون                 )أ(

 .موضوع طلب تسجيل، أو طلب تسجيل قيد النظر، بحسن النية
 
أن مـن المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية موجودة               )ب(

مـن قـبل تم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية لدى ذلك               

 .لطرفا



 
 

 

 
 :أسماء النطاق على شبكة الإنترنت: ٣-١٤المادة 

 
 cc)يكفل كل من الطرفين أن إدارة نطاق المستوى العلوي الخاص برمز بلده                .١

TLD)            توفر إجراءات مناسبة لتسوية المنازعات وفقاً للمبادئ المقررة بموجب 

ل مع  للتعام، وذلك   (UDRP)النظام الموحد لتسـوية منازعات أسماء النطاق        

 . مسائل قرصنة العلامات التجارية على شبكة الإنترنت
 
يكفل كل من الطرفين أن إدارة نطاق المستوى العلوي الخاص برمز بلده                  .٢

(ccTLD)            توفر الإتاحة للجمهور من خلال شبكة الإنترنت لقاعدة بيانات دقيقة 

 .وموثوق بها تحتوي على معلومات للاتصال بمن سجلوا أسماء النطاق
 

 الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : ٤-١٤المادة 

 )٦(يكفل كل من الطرفين تمتع المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية             .١

، أو  )٨( التصريح باستنساخ مصنفاتهم أو أداءاتهم أو تسجيلاتهم الصوتية          )٧(بحـق   

بما في ذلك التخزين    ( دائما كان أم مؤقتا      بمنع هذا الاستنساخ، بأية طريقة أو شكل،      

 ).المؤقت في شكل إلكتروني
 
يكفل كل من الطرفين منح المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق             .٢

التصريح بالإتاحة للجمهور لأصل ونسخ مصنفاتهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية         

 .ةعن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكي
 

                                                 
 .تشير أيضا إلى أي خلفاء لهم في المصلحة" ومنتجي التسجيلات الصوتيةالمؤلفين وفناني الأداء "الإشارة إلى )  ٦(
فѧѧيما يѧѧتعلق بحقѧѧوق النѧѧسخ  والحقѧѧوق المجѧѧاورة الѧѧواردة فѧѧي هѧѧذا الفѧѧصل، يفѧѧسر  حѧѧق التѧѧصريح أو الحظѧѧر، أو حѧѧق           )  ٧(

 .التصريح، على انه حق حصري
إلѧى أداء مثѧبت فѧي تѧسجيل صوتي، ما لم       " لأداءا"فѧيما يѧتعلق بحѧق النѧسخ  والحقѧوق المجѧاورة فѧي هѧذا الفѧصل، يѧشير                      ) ٨(

 .ينص على خلاف ذلك



 
 

 

لـضمان عـدم إقامة أي تدرج هرمي بين حقوق المؤلفين من جهة، وحقوق فناني                .٣

الأداء ومنتجـي التـسجيلات الصوتية من جهة أخرى، يكفل كل من الطرفين في              

الحـالات التي يشترط فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المجسد في             

يملكان الحقوق في التسجيل    تـسجيل صوتي معين ومن فنان الأداء أو المنتج الذين           

الـصوتي أن الحاجـة للحـصول علـى تصريح المؤلف لا تنتفي بسبب اشتراط               

وبالمثل، يكفل كل من الطرفين     . الحصول على تصريح فنان الأداء أو المنتج أيضاً       

أن يقـرر بأنـه فـي الحالات التي يشترط فيها الحصول على تصريح من مؤلف                

ن فنان الأداء أو المنتج الذين يملكان       المـصنف المجـسد فـي تسجيل صوتي وم        

الحقـوق فـي التسجيل الصوتي، فإن الحاجة للحصول على موافقة فنان الأداء أو              

 .المنتج لا تنتفي بسبب اشتراط الحصول على تصريح من المؤلف أيضا
 
) بما في ذلك المصنف الفوتوغرافي    (يكفل كل من الطرفين أن مدة حماية المصنف          .٤

 :التسجيل الصوتي تحسب وفقاً للآتيأو الأداء أو 
 

علـى أساس حياة الشخص الطبيعي، بحيث لا تقل مدة الحماية عن مدة  حياة                 )أ(

 عاماً بعد وفاته؛ و) ٧٠(المؤلف و

 :على أساس آخر غير حياة الشخص الطبيعي، بحيث  )ب(
 

عاماً تبدأ من نهاية السنة الميلادية التالية       ) ٧٠(لا تقل مدة الحماية عن       )١(

ي تم فيها أول نشر مصرح به للمصنف أو الأداء أو التسجيل            للسنة الت 

 الصوتي؛ أو 

عاماً من تاريخ   ) ٥٠( خلال   - مصرح به    -إذا لـم يكـن قد تم نشر          )٢(

تأليف المصنف أو إنجاز الأداء أو التسجيل الصوتي، فإن مدة الحماية           

ي عاماً تبدأ من نهاية السنة الميلادية التالية للسنة الت        ) ٧٠(لا تقل عن    

 .تم فيها تأليف المصنف أو إنجاز الأداء أو التسجيل الصوتي



 
 

 

 
) ٦(من اتفاقية برن      والفقرة          ) ١٨(يجـب على كل من الطرفين تطبيق المادة          .٥

من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية         ) ١٤(مـن المادة    

والحقوق والالتزامات الواردة   ، مع تبديل ما يلزم، بشأن الموضوع المعني         )تريبس(

 .٦-١٤         إلى ٤ – ١٤في المواد  من  
 
يكفل كل من الطرفين أنه فيما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة، يجوز لأي               .٦

 :شخص، يكتسب أو يمتلك أي حق مالي في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي، أن
 

 قد؛ وينقل بحرية وبطريقة مستقلة هذا الحق عن طريق التعا  )أ(
 

يمارس بموجب عقد، بما في ذلك عقد العمل الذي يقوم على تأليف المصنفات               )ب(

والأداءات والتسجيلات الصوتية، تلك الحقوق باسمه الشخصي والتمتع التام          

 .بالمنافع المستمدة من هذه الحقوق
  
مـن أجـل توفيـر حماية قانونية كافية وتدابير قانونية علاجية فعالة لردع               )أ( .٧

يل على التدابير التقنية الفعالة التي يستخدمها المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو           الـتحا 

التـسجيلات الصوتية فيما يخص حقوقهم والتي تحد من الأفعال غير المصرح بها             

بـشأن مصنفاتهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية، يكفل كل من الطرفين أنُ يسأل            

من ) ١٤(العلاجية الواردة في الفقرة     قانـوناً كل شخص وأن تطبق بحقه التدابير         

 :١٠ - ١٤المادة 
 

يـتحايل بـدون تـصريح علـى أي تدبير تقني فعال يقيد الولوج إلى أي        -١

مـصنف أو أداء أو تسجيل صوتي يتمتع بالحماية، أو أي موضوع معني             

 آخر؛ أو



 
 

 

يصنِع أو يستورد أو يوزع أو يعرض للجمهور أو يقدم أو يتداول بأية                -٢

دوات أو منتجات أو مكونات، أو يعرض أو يقدم للجمهور          طريقة أخرى أ  

 :خدمات
     

يتم ترويجها أو يعلن عنها أو يتم توزيعها أو تسويقها لغرض            )أ( 

 التحايل على أي تدبير تقني فعال؛ أو  

ليس لها سوى هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية             )ب( 

 بخلاف التحايل على أية تقنية فعالة؛ أو

مصممة أو منتجة أو مؤداة لغرض تمكين       تكون بشكل رئيسي     )ج( 

 .أو تسهيل التحايل على أي تدبير تقني فعال
 

ويجب على كل من الطرفين أن ينص على إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها             

 فيما عدا أي من المكتبات التي لا تستهدف الربح،           –عندما يثبت أن أي شخص      

تعليمية، وهيئات الإذاعة العامة    ودور حفظ الوثائق والمخطوطات، والمؤسسات ال     

 قد قام بممارسة الأنشطة المشار إليها عن عمد وبغرض تحقيق            –غير التجارية   

 .ربح تجاري أو كسب مالي خاص
 

 أية تقنية أو أداة أو أي من المكونات التي تقيد،           :يقصد بالتدبير التقني الفعال    )ب(

 أداء أو تسجيل صوتي     أثناء المسار الطبيعي لعملها، الولوج إلى مصنف أو       

أو أي موضوع معني آخر، أو تحمي أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق                

 .المجاورة
 

، لا يلزم أن يشترط أي من الطرفين أن يكون تصميم أو            )أ(عند تطبيق البند     )ج(

تـصميم واختـيار أجـزاء ومكونات المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، أو           



 
 

 

ب توفر تجاوباً مع تدبير تقني معين طالما أن      الخاصة بالاتصالات، أو الحاسو   

 ).أ(مثل ذلك المنتج لا يخل بأي من التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام البند 
 

يكفل كل من الطرفين اعتبار أي إخلال بالتدابير المنفذة لأحكام هذه المادة              )د(

قاً يشكل مخالفة مدنية أو جنائية منفصلة ومستقلة عن أية مخالفة قد تقع وف             

 .لقوانين ذلك الطرف والخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

يجب على كل من الطرفين أن يقصر أية استثناءات بشأن التدابير الخاصة             )هـ(

علـى الأنشطـة التالية، والتي تسري بشأن التدابير ذات        ) أ(بتنفـيذ البند    

 ):و(الصلة وفقا للبند 
 

ة بشأن نسخة لبرنامج حاسوب تم      أنشطة الهندسة العكسية غير المخالف     )١(

الحصول عليها بصورة مشروعة، والتي تمارس بحسن نية بشأن            

عناصر معينة من ذلك البرنامج والتي لم تكن متوفرة  بيسر للشخص            

الذي قام بهذا النشاط، وذلك لغرض وحيد هو تحقيق التشغيل المتبادل،           

 .ةمع برامج أخرى، لبرنامج حاسوب تم إبداعه بصورة مستقل
 

الأنشطة غير المخالفة التي تمارس بحسن نية، والتي يقوم بها باحث             )٢(

مؤهل بصورة مناسبة حصل بطريقة مشروعة على  نسخة، أو أداء            

غير مثبت، أو عرض لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، وسعى            

بحسن نية للحصول على تصريح لممارسة مثل هذه الأنشطة، وذلك           

 التعرف على العيوب وتحليل مواطن      بالقدر اللازم لغرض وحيد هو    

 .الضعف في تقنيات تشفير وفك تشفير المعلومات
 



 
 

 

إدمـاج مكـون أو جزء، لغرض وحيد هو منع ولوج القاصرين إلى              )٣(

معلـومات غيـر ملائمة على شبكة الإنترنت، ضمن تقنية أو منتج أو             

خدمة أو أداة ليست ممنوعة في حد ذاتها بمقتضى التدابير المنفذة للبند            

 ).٢(الفرعي أ
 

الأنشطة غير المخالفة التي تمارس بحسن نية والمصرح بها من قبل             )٤(

صاحب جهاز حاسوب، أو نظام حاسوب، أو شبكة حاسوب، وذلك            

لغرض وحيد هو اختبار أو التحقيق في، أو تصحيح أمن ذلك               

 .الحاسوب، أو نظام الحاسوب، أو شبكة الحاسوب
 

رض وحيد هو الكشف عن      الأنشطة غير المخالفة التي تمارس لغ       )٥(

وتعطيل القدرة على القيام بصورة سرية بتجميع أو نشر معلومات            

شخصية تعكس أنشطة شخص طبيعي على شبكة الإنترنت بصورة لا          

 .يكون لها أثر آخر على قدرة أي شخص في الولوج إلى أي مصنف
 

الأنـشطة المشروعة المصرح بها والتي تتم من قبل موظفي الحكومة            )٦(

 وكلائهـا أو مقاولـيها، وذلـك لغرض إنفاذ القانون، أو            أو أي مـن   

 .الاستخبارات، أو الأمن الأساسي، أو الأعمال الحكومية المشابهة
 
الولوج من قبل أي ممن لا يستهدف الربح من المكتبات أو دور حفظ               )٧(

الوثائق أو المؤسسات التعليمية إلى مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي            

 . وحيد هو اتخاذ قرارات بشأن شرائهغير متاح لها، وذلك لغرض
 

الاستخدامات غير المخالفة لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي ضمن            )٨(

فئة معينة من المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية عندما            



 
 

 

يثبت بأدلة قوية في إجراءات قضائية أو إدارية وجود أثر سلبي حقيقي            

 شريطة سريان أي قيد أو      أو محتمل لهذه الاستخدامات غير المخالفة،     

استثناء يتم اعتماده استنادا لهذا البند لفترة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة            

 .للتجديد تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الإجراءات
 

بشأن الأنشطة  ) أ(يقتصر تطبيق الاستثناءات المتعلقة بالتدابير المطبقة للبند        )    و(

، على النحو الآتي ٤-١٤من المادة   ) ٧(من الفقرة   ) هـ  (الـواردة في البند     

وفقـط بالقـدر الـذي لا يترتب عليه تأثر كفاية الحماية القانونية أو فاعلية               

 :التدابير العلاجية القانونية بشأن التحايل على التدابير التقنية الفعالة
 

لاستثناءات وقيود  ) ١(يجوز إخضاع التدابير المطبقة للبند الفرعي أ         )١(

 ).هـ(واردة في البند بشأن الأنشطة ال
 
، من حيث تطبيقها على     )٢)( أ(يجوز إخضاع التدابير المطُبقة للبند       )٢(

التدابير التقنية الفعالة التي تتحكم في الولوج إلى مصنف أو أداء أو            

 في البنود   ةتـسجيل صوتي، لاستثناءات وقيود بشأن الأنشطة الوارد       

 ).٦(و ) ٤(و )    ٣(و) ٢(و) ١) (هـ(
 

، من حيث   )٢)( أ(ع التدابير المطُبقة للبند الفرعي      يجـوز إخـضا    )٣(

تطبيقها على التدابير التقنية الفعالة التي توفر الحماية لحقوق المؤلف          

أو الحقـوق المجاورة، لاستثناءات وقيود بشأن الأنشطة الواردة في          

 ).٦(و )     ١) (هـ(البندين الفرعيين 

 كافية وفعالة لحماية معلومات إدارة      مـن أجـل توفيـر تدابيـر علاجية قانونية         .    ٨ 

 :الحقوق
 



 
 

 

يكفل كل من الطرفين أن أي شخص يباشر بعلمه وبدون تصريح أياً من                 )أ(

الأفعال الآتية، أو بالنسبة للتدابير العلاجية المدنية إذا ما كان لديه أسس              

معقولة لأن يعلم أن تلك الأفعال تحمل على، أو تُمكن من، أو تيسر أو تخفي،  

 :ى أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورةتعدٍ عل
 

 حـذف أو تغيير أي من معلومات إدارة الحقوق، مع علمه بذلك؛ )١(

توزيع أو استيراد معلومات إدارة الحقوق بغرض التوزيع، مع علمه           )٢(

 بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها بدون تصريح؛ أو

عة أو نقل أو الإتاحة     توزيـع أو اسـتيراد بغـرض الـتوزيع أو إذا           )٣(

للجمهـور لنـسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية، مع            

علمـه بـأن معلـومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها بدون              

 .تصريح
 

) ١٥(يسأل قانوناً وتطبق بحقه التدابير العلاجية المنصوص عليها في الفقرة           

جراءات جنائية وعقوبات   ، ويكفل كل من الطرفين توفر إ      ١٠-١٤من المادة   

يتم تطبيقها عندما يثبت تورط أي شخص، فيما عدا أي ممن لا يستهدف               

الربح من المكتبات ودور حفظ الوثائق والمخطوطات والمؤسسات التعليمية          

وهيئات الإذاعة العامة غير التجارية، في الأنشطة المشار إليها عن عمد             

 .بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مالي خاص
 

على ) أ(يقصر كل من الطرفين الاستثناءات من الالتزامات الواردة في البند       )ب(

الأنشطة المصرح بها قانوناً والتي تتم من قبل موظفي الحكومة أو وكلائها            

أو مقاوليها أو لأغراض إنفاذ القانون، أو الاستخبارات، أو الأمن الأساسي،           

 .أو لأغراض حكومية مشابهة
 



 
 

 

 : أي مما يلي"معلومات إدارة الحقوق"عبارة يقصد ب)    ج(
 

المعلـومات التي تُمكن من التعريف بمصنف أو أداء أو تسجيل            )١(

 المصنف أو بفنان الأداء أو بمنتج التسجيل        فصـوتي، أو بمؤل   

الـصوتي أو بـصاحب أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل             

 . صوتي
 

 الأداء  المعلـومات المتعلقة بشروط وأحكام استخدام المصنف أو        )٢(

 . أو التسجيل الصوتي
 

 .أية أرقام أو رموز تمثل تلك المعلومات )٣(
 

متى كان أي من تلك العناصر مقترناً بنسخة من المصنف أو الأداء أو              

التسجيل الصوتي، أو ظاهراً لدى نقل أو إتاحة عمل أو أداء أو تسجيل              

ولا يلزم أي مما ورد في هذه الفقرة أي طرف بأن            .  صوتي للجمهور 

طلب من صاحب أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي إقران              يت

معلومات إدارة الحقوق بنسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، أو           

جعل معلومات إدارة الحقوق ظاهرة لدى النقل للجمهور للمصنف أو            

 .الأداء أو التسجيل الصوتي
 
ن أو الأوامر أو اللوائح     يجـب على كل من الطرفين أن يضع ما يناسب من القواني            .٩

أو القرارات أو الأوامر الإدارية أو التنفيذية التي تلزم الإدارات والهيئات التابعة له             

ويجب أن  . بـأن لا تستخدم سوى البرمجيات المصرح بها من قبل صاحب الحق           

تـنظم هـذه التدابيـر، بـصورة فعالة ، شراء وإدارة البرمجيات التي تستخدمها               

 .الحكومة
 



 
 

 

، يجب على كل من     ٦ – ١٤ و     ٥ – ١٤فـيما يـتعلق بهذه المادة والمواد        ) أ( .١٠

الطـرفين أن يقصر القيود أو الاستثناءات للحقوق الحصرية على حالات خاصة            

معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي،            

 .حب الحقوالتي لا تضر بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصا
 

) ٣(من الفقرة   ) ب(من هذه الفقرة، والبند     ) أ( علـى الرغم من أحكام البند        )ب(

، يجب على كل من الطرفين ألا يسمح بإعادة بث الإشارات           ٦-١٤من المادة   

على شبكة  ) سواء أرضاً أو بواسطة الكابل أو الأقمار الصناعية       (التليفزيونية  

 أصحاب الحق، إن وجدوا، في      الإنتـرنت دون تصريح من صاحب الحق أو       

 . محتوي الإشارة
 

 التزامات متعلقة بوجه خاص  بحق المؤلف: ٥-١٤المادة 

٢)(١( ثـالثاً ١١و)   ٢(و) ١)(١( مكرر ١١و  ) ٢) (١(١١دون الإخـلال بأحكام المواد     

من اتفاقية برن، يمنح كل من الطرفين المؤلفين حقا         ) ١( مكرراً   ١٤و  ) ٢) (١ (١٤و)  

ي التصريح أو حظر نقل مصنفاتهم للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية، بما            حصرياً ف 

فـي ذلـك إتاحـة مصنفاتهم للجمهور على نحو يمكن أفراده من الولوج إليها في الزمان                 

 . والمكان الذي يختارونه
 

 التزامات متعلقة بوجه خاص بالحقوق المجاورة : ٦-١٤المادة

التي يكفلها هذا الفصل لفناني الأداء ومنتجي       يمـنح كـل مـن الطـرفين الحقوق           .١

التـسجيلات الـصوتية مـن مواطنـي الطرف الآخر، و للأداءات أو التسجيلات          

ويعتبر . الـصوتية التـي تم نشرها، أو تثبيتها، لأول مرة في إقليم الطرف الآخر             

 أو التسجيل الصوتي منشوراً لأول مرة في إقليم الطرف الآخر إذا تم نشره              ءالأدا

 ).٩(في ذلك الإقليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره الأصلي 
                                                 

 . على نحو نهائي للشريط الأصلي أو ما يعادلهدلأغراض هذا المادة، يشمل التثبيت الإعدا)   ٩(



 
 

 

 
 : يمنح كل من الطرفين فناني الأداء حق التصريح أو حظر الآتي .٢

الإذاعـة والـنقل للجمهـور لأداءاتهم غير المثبتة، إلا في حالة ما إذا كان                 )أ(

 . الأداء قد سبق بثه إذاعيا

 . غير المثبتةأداءاتهم تثبيت   )ب(
 
يمـنح كـل مـن الطـرفين فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق               )أ.    (٣

التصريح أو حظر إذاعة أو أي نقل للجمهور لأداءاتهم أو تسجيلاتهم الصوتية         

بالطرق السلكية أو اللاسلكية، ويشمل ذلك الإتاحة للجمهور لهذه الأداءات أو           

من الولوج لها   التسجيلات الصوتية للجمهور على نحوٍ يمكن أفراد الجمهور         

 .في الزمان والمكان الذي يختارونه
 
-١٤من المادة   ) ١٠(من هذه الفقرة، والفقرة     ) أ(على الرغم من أحكام البند       )ب(

 Analog)  يكـون تطبـيق هـذا الحـق على عمليات الإرسال الممثل     ٤

Transmission)   والـبث الحـر (Free Over-the Air Broadcasts)  

 المفروضـة على هذا الحق، شأناً من شئون القانون          والاسـتثناءات والقـيود   

 .المحلي
       

يجـوز لكـل من الطرفين أن يقرر قيوداً على هذا الحق فيما يتعلق بأي بث                 )ج(

) ١٠( وفقاً للفقرة (Non-Interactive Transmission)آخر غير تفاعلي 

صوتي ، بما لا يضر بحق فنان الأداء أو منتج التسجيل ال          ٤-١٤مـن المادة    

 .في الحصول على مكافأة عادلة
 

يلتزم كل من الطرفين بألا يخضع لأية إجراءات شكلية ممارسة تمتع فناني الأداء أو               .٤

 .منتجي التسجيلات الصوتية بالحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل
 



 
 

 

، يسري بشأن فناني الأداء ومنتجي التسجيلات       ٦-١٤ و   ٤-١٤لأغـراض المادتين     .٥

 :لتعاريف الآتيةالصوتية ا
 

 الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من       :فـنانو الأداء    )أ(

الأشـخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يؤدون أو يمثلون أو يؤدون بأية             

 .طريقة أخرى مصنفات أدبية أو فنية أو تعابير فولكلورية
 

ا تثبيت أصوات أداء أو أصوات أخرى، أو تثبيت م        : التـسجيل الصوتي    )ب(

يمـثل الأصوات، ولا يشمل ذلك الأصوات المثبتة المدمجة في مصنف           

 .سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر
 

تجسيد الأصوات، أو ما يمثل الأصوات، والذي  يمكن من خلاله           : التثبيت)  ج(

 .إدراكها أو استنتاجها أو نقلها بواسطة أداة ما
 

 الاعتباري الذي يقوم    الشخص الطبيعي أو  : منـتج التـسجيل الـصوتي     ) د  ( 

بمـبادرة منه وعلى مسئوليته بإنجاز أول تثـبيت لأصوات أداء، أو أية            

 .أصوات أخرى، أو تمثيل للأصوات
 

العرض على الجمهور بموافقة     :  نشر الأداء أو التسجيل الصوتي     )    هـ(

صاحب الحق لنسخ من الأداء أو التسجيل الصوتي، شريطة أن يتم              

 .كميات معقولةعرض نسخ على الجمهور ب
 

البث للجمهور لأصوات أو لأصوات وصور، أو تمثيل لذلك،         : الإذاعـة ) و  ( 

بوسـائل لاسـلكية أو بالأقمار الصناعية، بما في ذلك الإرسال اللاسلكي            

لإشـارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير            

 . من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها



 
 

 

 تـشمل الإذاعـة الإرسال عبر شبكات الكمبيوتر أو أي إرسال آخر                   ولا

 .على نحو يمكن أفراد الجمهور من اختيار زمان ومكان الاستقبال
 

الإرسال للجمهور بأية وسيلة،     : أو تسجيل صوتي   ءالـنقل للجمهور لأدا     )ز(

خلافاً للإذاعة، لأصوات أداء أو لأصوات أو تمثيل لأصوات مثبتة على           

جعل " النقل للجمهور "، يشمل   )٣( ولأغراض الفقرة    .تـسجيل صـوتي   

 الأصوات المثبتة على تسجيل صوتي قابلة لأن تكون         لالأصوات أو تمثي  

 .مسموعة من قبل الجمهور
 

 حماية إشارات الأقمار الصناعية المشفرة الحاملة لبرنامج  : ٧-١٤المادة 

 :يلتزم كل من الطرفين بأن يجرم القيام بأيٍ من الآتي .١
 

 أو الاستيراد أو التصدير أو البيع أو التأجير أو          تعديلع أو التجميع أو ال    يالتصن  )أ(

التوزيع لأداة أو لنظام ملموس أو غير ملموس، سواء كان الفاعل يعلم أو من              

شأنه أن يعلم بأن الأداة أو النظام يساعد بشكل أساسي على فك تشفير إشارة              

مج، إذا كان ذلك دون تصريح من       الأقمـار الـصناعية المشفرة الحاملة لبرنا      

 .المالك الشرعي للحق في توزيع هذه الإشارة
 
القـيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة حاملة لبرنامج، صدرت أصلا كإشارة              )ب(

مـشفرة مرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان الفاعل يعلم بأنه قد تم فك شفرتها              

 .وزيع هذه الإشارةدون تصريح من المالك الشرعي للحق قانوناً في ت
 
 مدنية، بما في ذلك التعويض الجابر    يلتزم كل من الطرفين بأن يوفر تدابير علاجية        .٢

، بما  )١(للضرر، لأي شخص يتضرر من أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة             



 
 

 

 هذه  ىفـي ذلـك أي شخص له مصلحة في إشارة البرنامج المشفرة أو في محتو              

 .الإشارة
 

 براءات الاختراع : ٨-١٤المادة 
 
يجوز لأي من الطرفين أن يستثنى من الاختراعات القابلة لمنح براءة اختراع               .١

بشأنها، الاختراعات التي يكون حظر استغلالها التجاري في إقليمه ضروريا             

لحماية النظام العام أو الآداب العامة، بما في ذلك حماية حياة الإنسان أو الحيوان               

، أو لتفادي إلحاق أضرار بليغة بالبيئة، بشرط ألا يكون ذلك           أو النبات أو الصحة   

ويجوز أيضاً لكل من    .  الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينه لذلك الاستغلال         

الطرفين أن يستثنى من قابلية منح البراءة الحيوانات وطرق التشخيص والعلاج            

 .والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان
 
. طرفين أن يسمح بمنح براءات في مجال الاختراعات النباتية        يجب على كل من ال     .٢

وعلاوة على ذلك، يؤكد الطرفان أن يكون منح البراءات متاحاً لأية استخدامات أو             

طـرق جديـدة لاسـتخدام منتج معروف، بما في ذلك المنتجات التي تستخدم في               

من ) ١(قرة  حـالات طبية معينة، على أن يخضع ذلك للاستثناءات الواردة في الف           

 .هذه المادة والشروط اللازمة لقابلية منح البراءة
 
يجـوز لكل من الطرفين وضع استثناءات محدودة للحقوق الحصرية التي تمنحها             .٣

بـراءة مـا، بـشرط ألا تتعارض مثل هذه الاستثناءات على نحو غير معقول مع     

لمشروعة الاسـتغلال العـادي للبـراءة ولا تضر بشكل غير معقول بالمصالح ا            

 .لصاحب البراءة، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للغير
 



 
 

 

يكفـل كل من الطرفين جواز إلغاء البراءة فقط للأسباب التي كان من شأنها تبرير                .٤

ويجوز كذلك لكل من الطرفين أن يكفل أن يكون الغش أو التدليس أو             . رفض منحها 

 أو اعتبارها غير نافذة، وإذا ما نص أي من          السلوك غير العادل سبباَ لإلغاء البراءة     

الطـرفين على إجراءات تسمح للغير بمعارضة منح البراءة، فعليه ألا يتيح مثل هذه              

 .الإجراءات قبل منح البراءة
 
، إذا سمح أي من الطرفين للغير باستخدام موضوع         )٣(مـع مراعاة أحكام الفقرة       .٥

فقة على تسويق منتج دوائي، يكفل هذا       بـراءة نافذة، وذلك فقط لتدعيم طلب للموا       

الطـرف أن أي منـتج يتم إنتاجه بناء على هذا التصريح لن يصنع أو يستخدم أو                 

يـباع في إقليم ذلك الطرف إلا لاستيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما              

وإذا ما صرح الطرف بالتصدير، فلا يسمح بتصدير المنتج إلى          . تنقـضي البراءة  

لـيمه إلا لأغراض استيفاء شروط الموافقة على التسويق الخاصة بذلك           خـارج إق  

 .الطرف
 
 يجب على كل من الطرفين أن يعدل، بناء على طلب من صاحب البراءة،              )أ( .٦

. مـدة البراءة للتعويض عن التأخير غير المعقول الذي يحدث عند منح البراءة            

على الأقل، التأخير في منح     ولأغراض هذه الفقرة يشمل التأخير غير المعقول،        

البراءة الذي يمتد لأكثر من أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب لدى الطرف،             

أو الذي يمتد لسنتين بعد المطالبة بفحص الطلب، أيهما يأتي لاحقاَ، وبشرط أنه             

 .لا يلزم لتقدير هذا التأخير حساب الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة
 

 : بأي منتج دوائي تشمله البراءةفيما يتعلق) ب(
         

يلتـزم كـل من الطرفين بالسماح بمد مدة البراءة لتعويض صاحب             )١(

البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للبراءة والذي نتج           



 
 

 

عـن إجـراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري    

 للمنتج لدى ذلك الطرف؛ و
 
افـق أي من الطرفين على تسويق منتج دوائي جديد على           حيـثما يو   )٢(

أساس معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في            

إقلـيم آخر، مثل دليل حصول موافقة سابقة على التسويق، فعلى هذا            

الطـرف أن يـسمح بمـد مدة البراءة لتعويض صاحب البراءة عن             

الفعلية للبراءة لدى هذا الطرف،     الانـتقاص غيـر المعقول في المدة        

والتـي نـتجت عن إجراءات الموافقة على التسويق في الإقليم الآخر            

 .ولدى ذلك الطرف
 

 الفترة من تاريخ الموافقة     "المدة الفعلية للبراءة  "لأغراض هذه الفقرة يقصد بعبارة      

 .على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء البراءة
 
ي من الطرفين منح براءة على أساس براءة منحت في إقليم آخر ،             حيـثما يتيح أ    .٧

يجـب على هذا الطرف، بناء على طلب صاحب البراءة، أن يقوم بمد مدة البراءة               

 لفترة تساوي فترة   المد، إن وجدت، التي سمح           تالممنوحة بمقتضى هذه الإجراءا   

 . بها بشأن هذه البراءة الممنوحة في الإقليم الآخر
 
 ـ .٨ ب علـى كـل من الطرفين أن يتغاضى عن المعلومات التي كشفت للجمهور              يج

متى ما  ) ١٠(بغرض تحديد ما إذا كان الاختراع جديدا أو يتضمن خطوة ابتكاريه            

 : كان الكشف للجمهور

 قد تم أو صرح به طالب البراءة أو صدر عنه؛ و   )أ(

 .فحدث خلال فترة اثني عشر شهراً قبل تاريخ إيداع الطلب لدى الطر  )ب(

                                                 
 ".غير بديهي" آمرادف لعبارة " خطوة ابتكاريه" لأغراض هذه المادة، تعامل عبارة )  ١٠(



 
 

 

 
يلتـزم كل طرف بأن يمنح مقدمي طلبات البراءة فرصة واحدة على الأقل لإجراء               .٩

 .تعديلات أو تصحيحات أو إبداء ملاحظات
 

يكفـل كل من الطرفين بأن الإفصاح عن اختراع  مدعى به يعتبر كاملاً وواضحاً                .١٠

ذا بدرجة كافية متى ما تضمن معلومات تمكن الشخص الماهر في الفن من صنع ه             

الاختـراع واستخدامه، وذلك دون الحاجة لإجراء تجارب لا داعي لها وقت إيداع             

 . الطلب
 

يكفل كل من الطرفين أن الاختراع المدعى به يعتبر مدعماً بدرجة كافية، من حيث               .١١

الإفصاح عنه، متى ما كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة لشخصٍ ماهرٍ في             

 .ئزاَ للاختراع المدعى به عند إيداع الطلبالفن بأن مقدم الطلب كان حا
 
 
 

 تدابير متعلقة بالمنتجات الخاضعة للتنظيم : ٩-١٤المادة 
 
إذا مـا كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، كشرط لمنح موافقة على تسويق منتج                )أ. (١

دوائـي جديـد أو منتج زراعي كيميائي جديد، بتقديم معلومات بشأن سلامة أو              

، فـإن على هذا الطرف ألا يصرح لشخص آخر، دون موافقة            فاعلـية المنـتج   

الـشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات المتعلقة بسلامة أو فاعلية المنتج من              

أجل الحصول على موافقة على التسويق لدى ذلك الطرف، بتسويق منتج مماثل            

 :أو مشابه استناداً إلى أي من الآتي
 

 ـ        )١( ي تم تقديمها لدعم الموافقة على      معلـومات الـسلامة أو الفاعلـية الت

 . التسويق



 
 

 

 .أدلة بشأن الموافقة على التسويق )٢(
 

 وذلك على الأقل لمدة خمس سنوات بالنسبة للمنتجات الدوائية وعشر سنوات             

بالنسبة للمنتجات الزراعية الكيميائية ابتداء من تاريخ الموافقة على تسويق المنتج           

 .الجديد لدى ذلك الطرف
 
ان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق             إذا ما ك   )ب(

منتج دوائي أو كيميائي جديد، بتقديم أدلة بشأن سلامة أو فاعلية المنتج الذي يكون              

قد سبق الموافقة عليه في إقليم آخر، مثل دليل الموافقة على تسويقه في إقليم آخر،               

الشخص الذي قدم هذه المعلومات     قة  مواففإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون         

المتعلقة بسلامة وفاعلية المنتج من أجل الحصول على الموافقة على التسويق في             

الإقليم الآخر، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادا إلى             

 :أي من الآتي
 

 في  معلومات السلامة أو الفاعلية التي تم تقديمها لدعم الموافقة السابقة            .١

 .الإقليم الآخر

 .أدلة بشأن الموافقة السابقة في الإقليم الآخر .٢
 

وذلك على الأقل لمدة خمس سنوات بالنسبة للمنتجات الدوائية وعشر سنوات             

بالنسبة للمنتجات الزراعية الكيميائية ابتداء من تاريخ الموافقة على تسويق             

 .المنتج الجديد لدى ذلك الطرف
  

، المنتج الدوائي الجديد هو الذي لا يحوي مركباً كيميائياً تمت           لأغراض هذه المادة   )ج(

الموافقة عليه مسبقا لدى الطرف للاستخدام في منتج دوائي، والمنتج الزراعي             



 
 

 

الكيميائي الجديد هو الذي يحوي مركباً كيميائياً لم تتم الموافقة عليه مسبقا لدى               

 .الطرف للاستخدام في منتج زراعي كيميائي
 
إذا مـا كـان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، كشرط  لمنح موافقة على تسويق                 )أ. (٢

منـتج دوائـي يحوي مركباً كيميائياً تمت الموافقة سابقاً على تسويقه في منتج              

دوائـي آخر، بتقديم معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ           

وافقة الشخص الذي سبق أن     البيولوجي، فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون م        

قدم هذه المعلومات الإكلينيكية، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو           

 :مشابه استناداً إلى أي من الآتي
    

المعلـومات الإكلينيكـية الجديـدة التـي قدمت لدعم الموافقة على        )١(

 .التسويق
 
يكية أدلـة بشأن الموافقة على التسويق تستند إلى المعلومات الإكلين          )٢(

 .الجديدة
 

وذلـك لمـدة ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة على التسويق             

 .لدى ذلك الطرف
 

إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق               )ب(

، بتقديم أدلة بشأن معلومات إكلينيكية      )أ(منتج دوائي من النوع المحدد في البند        

 لمنتج سبق أن تمت الموافقة على تسويقه في إقليم آخر استناداً إلى هذه  جديـدة 

المعلومات الإكلينيكية الجديدة، فيما عدا الأدلة المتعلقة بمعلومات بشأن التكافؤ          

البيولوجي، فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي سبق أن             

جل الحصول على الموافقة    قـدم هـذه المعلـومات الإكلينيكـية الجديدة من أ          



 
 

 

بالتسويق في الإقليم الآخر، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج دوائي مماثل           

 :أو مشابه استناداً إلى أي من الآتي
 

 -المعلـومات الإكلينيكـية الجديدة المقدمة التي تم تقديمها لدعم الموافقة             )١(

 .  على التسويق في الإقليم الآخر-السابقة 
 
 على التسويق لدى هذا الطرف تستند إلى     -السابقة  -قة  أدلـة بشأن المواف    )٢(

 المعلومات الإكلينيكية الجديدة، 
 

وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ الموافقة على التسويق لدى ذلك              

 .الطرف استناداً إلى المعلومات الإكلينيكية الجديدة
 

علومات تتعلق بالسلامة أو    إذا مـا كـان أحد الطرفين يطلب أو يسمح بتقديم م            )ج(

الفاعلـية، كـشرط للموافقة على تسويق استخدام جديد لمنتج زراعي كيميائي            

سـبق أن تمت الموافقة عليه لدى الطرف فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون               

موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية،       

ق منتج مماثل أو مشابه لهذا الاستخدام إذا ما  بالتـصريح لـشخص آخر بتسوي     

 :كان هذا التصريح استنادا إلى أي من الآتي
 

 معلومات السلامة أو الفاعلية التي تم تقديمها؛  )١(
 

 أدلة بشأن الموافقة على تسويق هذا الاستخدام،  )٢(
 

وذلـك لمـدة عشر سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة الأصلية على              

 .تج الزراعي الكيميائي لدى ذلك الطرفتسويق المن
 



 
 

 

إذا مـا كـان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق                 )د(

استخدامٍ جديدٍ لمنتج زراعي كيميائي سبق أن تمت الموافقة عليه لدى هذا الطرف،             

إقليم آخر  بتقديم أدلة تتعلق بسلامة أو فاعلية منتج سبق أن تمت الموافقة عليه في              

 مثل أدلة على موافقة مسبقة على تسويق ذلك الاستخدام          -لـذلك الاستخدام الجديد     

 فإن على هذا الطرف ألا يقوم،  دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم               -الجديـد 

هـذه المعلومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية من أجل الحصول على موافقة على             

تصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه        التـسويق في الإقليم الآخر، بال     

 : إذا ما كان هذا التصريح يستند إلى أي من الآتي
 

المعلـومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية التي قدمت لدعم الموافقة           )١(

 . السابقة على التسويق لذلك الاستخدام في الإقليم الآخر
 

يم الآخر لهذا   أدلـة بـشأن المـوافقة السابقة على التسويق في الإقل           )٢(

 .الاستخدام الجديد
 

وذلـك لمدة عشر سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة الأصلية التي تم              

 .منحها لدى هذا الطرف
 
(عندما يخضع أي من الطرفين المنتج لنظام الموافقة على التسويق طبقا للفقرتين              .٣

طرف، فإن على هذا    ويكـون كـذلك مـشمولاً ببراءة في إقليم هذا ال          ) ٢(،    ) ١

في حال انتهاء   ) ٢(و  ) ١(الطرف ألا يغير مدة الحماية التي يوفرها طبقا للفقرتين          

 ).٢(و ) ١(حماية البراءة في تاريخ يسبق نهاية فترة الحماية المحددة في الفقرتين 
 
حيثما يسمح أي من الطرفين، كشرط للموافقة على تسويق منتج دوائي، لأشخاص             .٤

لـشخص الأصلي الذي قدم معلومات تتعلق بالسلامة أو الفاعلية،          آخـرين غيـر ا    



 
 

 

بالاسـتناد لأدلـة بـشأن معلومات متعلقة بالسلامة أو الفاعلية خاصة بمنتج تمت              

المـوافقة عليه مسبقا، مثل أدلة بشأن موافقة سابقة على التسويق لدى هذا الطرف              

 :أو في إقليم آخر، فإن على هذا الطرف أن
 

شأن عملية الموافقة على التسويق الخاصة به لمنع مثل         يطـبق تدابير ب     )أ(

هـؤلاء الأشـخاص الآخرين من تسويق منتج مشمول ببراءة تدعي           

بالمنـتج أو بأسلوب استخدامه خلال فترة هذه البراءة، ما لم يكن ذلك             

 بموافقة صاحب البراءة أو برضاه ؛ و
 

يكفـل وجـوب إخطار صاحب البراءة بهوية أي شخص آخر يطلب              )ب(

مـوافقة علـى التـسويق لدخول السوق خلال مدة  البراءة التي يتم              ال

 .إخطار السلطة المختصة بالموافقة بأنها تسري بشأن المنتج
 

 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية : ١٠-١٤المادة 

  عامة زاماتالت
 
يكفل كل من الطرفين وجوب أن تكون الأحكام القضائية النهائية والقرارات               .١

ائية ذات التطبيق العام المتعلقة بنفاذ حقوق الملكية الفكرية مكتوبة،           الإدارية النه 

وأن تتضمن ما تم التوصل إليه بشأن الوقائع، بالإضافة إلى أية وقائع ذات صلة،               

ويجب .  والأسباب والأساس القانوني الذي استندت إليه تلك الأحكام والقرارات          

، وعندما لا يكون    )١١(ارات  كذلك على كل من الطرفين نشر هذه الأحكام والقر         

النشر ممكناً من الناحية العملية يجب أن تتاح بلغة وطنية على نحوٍ يمكِّن                  

 .الحكومات وأصحاب الحقوق من أن يكونوا على دراية بها
 

                                                 
 . إذا تمت الإتاحة للجمهور على الإنترنتيستوفى هذا الالتزام)   ١١(



 
 

 

يجـب على كل من الطرفين أن ينشر المعلومات المتعلقة بمساعيه المتعلقة بالإنفاذ              .٢

 في نظامه المدني والإداري والجنائي، بما في ذلك         الفعـال لحقوق الملكية الفكرية    

ولا يوجد في هذه    . أية معلومات إحصائية قد يجمعها الطرف لمثل هذه الأغراض        

الفقـرة مـا يلـزم أي من الطرفين بالكشف عن أية معلومات سرية قد تعيق إنفاذ                 

 القانـون أو تتعارض مع المصلحة العامة أو تضر بالمصالح التجارية المشروعة           

 .لمنشآت معينة، سواء كانت عامة أو خاصة
 
يـدرك الطـرفان أن القـرار الذي يتخذه أي منهما بشأن توزيع الموارد الخاصة                .٣

 . لا يعفي هذا الطرف من الالتزام بالأحكام الواردة في هذا الفصلذبالتنفي
 
وق فـي الإجـراءات المدنـية والإدارية والجنائية المتعلقة بحقوق المؤلف أو الحق             .٤

المجـاورة، يكفـل كل من الطرفين وجود قرينة، في غياب ما يثبت العكس، بأن               

الـشخص الطبيعـي أو الاعتـباري الذي يظهر اسمه بالشكل  المعتاد، على أنه               

المؤلف أو المنتج أو فنان الأداء أو ناشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي،              

ويكفل كل من   . ل الصوتي هـو صـاحب الحـق في المصنف أو الأداء أو التسجي           

الطـرفين وجود قرينة، ما لم يوجد ما يثبت العكس، على  قيام حق مؤلف أو حق                 

 .مجاور في موضوع ذلك المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي
 

 الإجراءات والتدابير العلاجية المدنية والإدارية 
 
ضائية مدنية   إجراءات ق  )١٢(يجـب علـى كل من الطرفين أن يوفر لأصحاب الحق             .٥

 .لإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية
 

                                                 
المرخص لهم الحصريين والاتحادات والروابط الذين يكون لهم         "  صاحب الحق " لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة         )  ١٢(

المرخص له الحصري لواحد أو أآثر من الحقوق         "    المرخص لهم الحصريين  "، وتشمل عبارة    .حق  المطالبة بهذه الحقوق     
 .ملكية الفكرية الواردة على ملكية فكرية معينةالحصرية لل



 
 

 

 :يكفل كل من الطرفين ما يلي .٦
 

فـي الإجراءات القضائية المدنية، يكون للسلطات القضائية سلطة إصدار أمر             )أ(

 :للمتعدي بأن يسدد لصاحب الحق
 

تعـويض كـافٍ لجبـر الأضرار التي لحقت بصاحب الحق نتيجة             )١(

 التعدي؛ و
 

ا المتعدي والتي تُعزي للمتعدي، والتي لم تؤخذ في         الأرباح التي جناه   )٢(

، وذلك  )١(الاعتبار عند حساب مقدار التعويض المشار إليه في البند          

على الأقل في حالات التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة           

 .وتزييف العلامات التجارية
 

 قيمة  عند تحديد التعويض، تراعي السلطات القضائية، من بين أمور  أخرى،            )ب(

الـسلعة أو الخدمة التي تم التعدي عليها، وفقا لسعر التجزئة المقترح أو أي              

مقياس مشروع آخر للقيمة يقدمه صاحب الحق في السلعة أو الخدمة المتعدى            

 .عليها
 
علـى الأقل فيما يخص المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المحمية بموجب            .٧

في حالات تزييف العلامات، يجب على كل من        حـق المؤلف أو الحقوق المجاورة و      

الطـرفين، فـيما يخـص الإجراءات القضائية المدنية، أن ينشأ أو يبقي على نظام               

تعـويض محدد مسبقاً يكون لصاحب الحق الخيار في اللجوء إليه، ويجب أن يعمل              

هذا النظام بحيث يشكل رادعاً لعمليات التعدي ويعوض صاحب الحق بصورة كاملة            

 .ضرر الذي يسببه التعديعن ال
 



 
 

 

يكفـل كل من الطرفين تمتع سلطاته القضائية، فيما عدا الحالات الاستثنائية، بسلطة              .٨

إصـدار أمـر، عـند انتهاء الإجراءات المدنية القضائية المتعلقة بالتعدي على حق              

المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعدي على العلامات التجارية، بإلزام المحكوم عليه           

. لمحاماةن يسدد للمحكوم له المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب معقولة عن ا          بـأ 

وفـضلا عن ذلك، يكفل كل من الطرفين أن يكون لسلطاته القضائية، على الأقل في               

حالات استثنائية ، سلطة إصدار أمر عند انتهاء الإجراءات القضائية المدنية المتعلقة            

زام المحكوم عليه بأن يدفع للمحكوم له أتعاباً        بالـتعدي على حق براءة الاختراع بإل      

 . معقولة عن المحاماة

فيما يتعلق بالإجراءات المدنية القضائية بشأن التعدي على حق المؤلف أو الحقوق             .٩

المجـاورة وتـزييف العلامات التجارية، يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته             

ه في أنها تنطوي على تعدٍ، وأية       القـضائية سلطة إصدار أمر لضبط السلع، المشتب       

مواد أو أدوات لها صلة بذلك، وفضلاً عن ذلك ضبط الأدلة المستندية ذات الصلة              

 .بعملية التعدي وذلك على الأقل في حالات تزييف العلامات التجارية
 

 :يكفل كل من الطرفين ما يلي .١٠
 

ق، إتلاف  في الإجراءات القضائية المدنية، يجب بناء على طلب صاحب الح           )أ(

 .السلع التي يثبت أنها مقرصنة أو مزيفة، فيما عدا حالات استثنائية
 

يكـون أيضاً للسلطات القضائية سلطة إصدار أمر بإتلاف المواد والأدوات             )ب(

المستخدمة في صنع أو إنتاج هذه السلع المقرصنة أو المزيفة، دون تعويض            

لقنوات التجارية على   من أي نوع، أو في الحالات الاستثنائية سحبها خارج ا         

 نحو يقلل احتمال حدوث تعديات أخرى؛ و
 



 
 

 

فـيما يـتعلق بالـسلع ذات العلامات التجارية المزيفة، لا يكون مجرد إزالة              )  ج(

العلامـة الـتجارية، التـي وضـعت على نحو غير مشروع، كافياً للسماح              

 . بالإفراج عن تلك السلع إلى القنوات التجارية
 

فين أن تكون للسلطات القضائية، في الإجراءات القضائية        يكفـل كـل مـن الطر       .١١

المدنـية، سلطة إصدار أمر للمتعدي يلزمه بتقديم أية معلومات بحوزته بشأن أي             

شـخص أو أشـخاص أو كـيانات ساهمت بأيِ من جوانب التعدي وبشأن طرق               

ي الإنـتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك تعريف بالغير الذ              

يـشارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وقنوات التوزيع الخاصة به، وتقديم             

 .هذه المعلومات لصاحب الحق
 

يكفـل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة الحكم بفرض غرامة أو               .١٢

 الحـبس، في الحالات المناسبة، ضد من لم يقم من أطراف النزاع بتنفيذ              ةعقـوب 

فذة التي تصدرها هذه السلطات، وفرض عقوبات على أطراف النزاع          الأوامـر النا  

ومحامـيهم وخبـرائهم وأي أشخاص آخرين خاضعين لولاية المحكمة لمخالفتهم           

 .أوامرها بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء الإجراءات
 

إدارية وفقاً لما يتبين من     في حالات الأمر بتدبير علاجي مدني في سياق إجراءات           .١٣

كل حالة على حدة، يكفل كل من الطرفين اتساق هذه الإجراءات مع مبادئ تعادل              

 .في جوهرها تلك الواردة في هذا الفصل
 

يكفـل كـل من الطرفين توفر تدابير علاجية مدنية بشأن الأفعال المشار إليها في                .١٤

 : دابير العلاجية هذه ما يلي، وتشمـل الت٤-١٤من المادة ) ٨(و ) ٧(الفقرتين 

تدابيـر تحفظية، بما في ذلك ضبط الأدوات والمنتجات المشتبه في             )أ(

 . استخدامها في النشاط المحظور



 
 

 

منح صاحب الحق فرصة الاختيار بين تلقي تعويضات عن الضرر            )ب(

بالإضافة لأية أرباح ناتجة عن النشاط      (الفعلـي الـذي لحـق بـه         

) ند حساب مقدار التعويض الفعلي  المحظـور لم تؤخذ في الاعتبار ع      

 .وبين تعويض محدد مسبقاً

إلـزام المحكـوم عليه، بعد انتهاء الإجراءات القضائية المدنية ، بأن            )   ج(

يـسدد للمحكوم له المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب معقولة عن          

 . المحاماة

. لمحظورإتلاف الأدوات والمنتجات التي يثبت استخدامها في النشاط ا        )  د   (  

ولا يحق لأي من الطرفين أن ينص على جواز إلزام المكتبات التي لا             

تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات           

التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض وذلك           

إذا ما أثبتت إنها لم تكن تعلم أو لم يكن من شأنها أن تعلم بأن فعلها                 

 . يعتبر نشاطاً محظوراً
 

في الإجراءات القضائية المدنية، يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية             .١٥

سـلطة أمـر أي طرف بوقف التعدي، وذلك لأغراض من بينها منع دخول السلع               

المـستوردة والتـي تـنطوي على تعدٍ على أي من حقوق الملكية الفكرية، وذلك               

ن هذه السلع من قبل الجمارك إلى قنوات التجارة التي          مباشـرة بعـد الإفـراج ع      

 .تخضع لولايتها القضائية، أو لمنع تصدير هذه السلع
  

فـي حالـة تعيين السلطات القضائية أو سلطات أخرى لخبراء أو فنيين أو خلافهم       .١٦

ممن يجب دفع أتعابهم من قبل أحد أطراف النزاع، يتعين أن تكون هذه المصاريف       

بدرجة قريبة مع، من بين أمور أخرى، مع حجم وطبيعة المصنف الذي            متناسـبة   

 .يتم أداؤه، ويتعين ألا تحول بصورة غير معقولة من اللجوء لمثل هذه الإجراءات
 



 
 

 

 
 التدابير التحفظية 

 
يجـب علـى كل من الطرفين، إذا ما طُلب ذلك، الاستجابة دون حضور الطرف                .١٧

بوجه عام يجب عليه تنفيذها خلال عشرة أيام        الآخر لهذه الطلبات بشكل عاجل، و     

 .من تاريخ الطلب وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية
 

يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة أن تطلب من المدعي تقديم              .١٨

أية أدلة معقولة تكون متوفرة حتى تتيقن بدرجة كافية بأن حق المدعي يتم التعدي              

وشك التعدي عليه، وأن تأمر المدعي بتقديم تأمين معقول أو ضمان           عليه أو على    

مـساوِ يحدد بالقدر الذي يكون كافياَ لحماية المدعى عليه ولمنع أية إساءة، وعلى              

نحـو لا يـؤدي بـصورة غيـر معقـولة إلى العزوف عن اللجوء إلى مثل هذه                  

 .الإجراءات
 

ية المتعلقة بإنفاذ براءة اختراع، يجب فـي الإجراءات المتعلقة بمنح التدابير التحفظ       .١٩

 على  – قابلة لإثبات العكس     -علـى كل من الطرفين أن ينص على وجود قرينة           

 .نفاذ البراءة
 

 متطلبات خاصة متعلقة بالتدابير الحدودية 

يكفل كل من الطرفين أن يطلب من أي صاحب حق، يباشر إجراءات لتقوم السلطات               .٢٠

تعليق الإفراج للتداول الحر عن سلع يشتبه بأنها ذات         المختـصة لدى هذا الطرف ب     

علامـة تجارية مزيفة أو مشابهة لدرجة أنها تحدث لبساً أو عن سلع تتعلق بحقوق               

مؤلـف مقرصنة، تقديم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة بأنه وفقاً لقوانين الدولة             

ية لصاحب الحق   المـستوردة يـوجد بحـسب الظاهر تعدٍ على حقوق الملكية الفكر           

وكـذلك تقـديم معلومات كافية، في حدود ما يكون متوقعاً بدرجة معقولة بأن يكون               



 
 

 

معلـوماً لصاحب الحق لتمكين السلطات المختصة من التعرف بدرجة معقولة على            

 ).١٣(تلك السلع      المشبوهة 
 

 عن  ويجب ألا يؤدي بدرجة غير معقولة طلب تقديم المعلومات الكافية إلى العزوف           

ويجب على كل من الطرفين أن ينص على بقاء طلب          . اللجوء لمثل هذه الإجراءات   

تعليق الإفراج عن السلع نافذا لمدة لا تقل عن عام من تاريخ تقديم الطلب، أو خلال                

المدة التي تكون فيها السلعة محمية وفقاً لحق المؤلف أو مدة تسجيل العلامة التجارية            

 .قصرذات الصلة، أيهما يكون أ
 

يكفل كل من الطرفين أن يكون لسلطاته المختصة سلطة أن تطلب من مقدم الطلب               .٢١

تقـديم تأمين معقول أو ضمان مساوٍِ، وذلك بالقدر الذي يكون كافياً لحماية المدعى              

ويكفل كل من الطرفين ألا     . عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة اللجوء للإجراء      

ا التأمين أو الضمان المساوي دون اللجوء لمثل        يحـول علـى نحو غير معقول هذ       

ويجوز لكل من الطرفين أن ينص على أن يكون هذا الضمان في            . هذه الإجراءات 

شكل كفالة تضمن تعويض المستورد أو صاحب السلعة المستوردة عن أية خسارة            

أو ضـرر نـاجم عـن تعلـيق الإفراج عن هذه السلعة، إذا ما قررت السلطات                 

 .السلعة المعنية ليست نسخة تنطوي على تعدٍالمختصة أن 
 

                                                 
  :٢٥-٢٠ لأغراض الفقرات  ) ١٣(

 تعني أية سلع، بما فيها التغليف، تحمل دون ترخيص علامة الـسلع ذات العلامـات الـتجارية المـزيفة          )أ(

في تجاريـة مطابقة لعلامة تجارية مسجلة قانونيا فيما يختص بمثل هذه السلع، أو التي لا يمكن تمييزها                  

أوجههـا الأساسية عن علامة من هذا القبيل، وذلك يمثل تعدياً على حقوق مالك العلامة التجارية المعنية                 

 .بمقتضى قانون الدولة المستوردة

تعني أية سلع منسوخة دون موافقة صاحب الحق أو الشخص المفوض            سـلع ذات حقوق مؤلف مقرصنة     )ب(

تصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مادة حيث         مـن قـبل صاحب الحق في الدولة المنتجة والتي           

 .يشكل نسخها تعديا على حق النسخ أو حق ذي صلة بمقتضى قوانين الدولة المستوردة



 
 

 

يكفـل كل من الطرفين منح سلطاته المختصة، إذا ما قررت بأن السلع مزيفة أو                .٢٢

مقرصـنة، سلطة إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها           

 .والمشحونة إليه وبكمية السلع المعنية
 

تصة في اتخاذ تدابير حدودية تلقائياً بحكم       يكفـل كل من الطرفين حق سلطاته المخ        .٢٣

ولايتها، وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة، دون حاجة            

 .لتلقي شكوى رسمية من أي طرف خاص أو من صاحب حق
 

يكفل كل من الطرفين إتلاف السلع التي تقرر السلطات المختصة أنها مقرصنة أو              .٢٤

وفيما يتعلق بالسلع ذات العلامات التجارية       .  لحالات الاستثنائية مزيفة، إلا في ا   

المزيفة، فإن مجرد إزالة العلامات التجارية الملصقة عليها بصورة غير مشروعة           

ولا يجوز  .  لا يكون كافياً للسماح بالإفراج عن هذه السلع إلى قنوات التجارة            

 مزيفة أو مقرصنة،    للسلطات المختصة في جميع الأحواال السماح بتصدير سلع        

ولا يجوز لها السماح بأن تخضع هذه السلع لإجراءات جمركية أخرى، إلا في               

 .حالات استثنائية
 

حيـثما يتم تقدير رسم الطلب أو رسوم تخزين البضاعة، يكفل كل من الطرفين ألا      .٢٥

يـتم تحديـد ذلـك الرسم بقدر يحول على نحو غير معقول دون اللجوء إلى هذه                 

 .الإجراءات
 

 الإجراءات والعقوبات الجنائية
 

يكفل كل من الطرفين توفر إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها على الأقل في               .٢٦

حالات تعمد تزييف العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف أو الحقوق المجاورة       

 . على نطاق تجاري



 
 

 

نطاق تجاري       ويـشمل تعمد قرصنة حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة على           

 :ما يلي

التعدي على نحوٍ ملموس وبتعمد على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة،            )      ١(

 الذي لا يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكسب المالي؛ و 

 . التعدي المتعمد بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مالي خاص)   ٢(
 

ع مزيفة أو مقرصنة على أنه      ويعامل كل من الاستيراد أو التصدير المتعمد لسل        

نشاط غير مشروع يخضع لعقوبات جنائية بنفس القدر الذي يخضع له تداول أو              

 . توزيع مثل هذه السلع في التجارة المحلية
 

 :بوجه خاص، يكفل كل من الطرفين ما يلي .٢٧
 

وجود تدابير علاجية تشمل الحبس وفرض غرامات مالية تكفي لردع            )أ(

 المستقبل ووفقاً لسياسة نزع الحافز المادي       ارتكـاب أفعـال تعدي في     

كمـا يضع كل من الطرفين سياسات أو إرشادات  تشجع           . للمـتعدي 

الـسلطات القضائية على فرض هذه الغرامات بمستويات تكفي لردع          

 . أفعال التعدي في المستقبل
 

تمـتع سلطاته القضائية بسلطة إصدار أمر بضبط السلع المشتبه بأنها             )ب(

 ذات علاقة وأية أدوات استخدمت في       دصـنة وأية موا   مـزيفة أو مقر   

ارتكـاب الجريمة، وأية أصول تُعزى لنشاط التعدي، وأي دليل كتابي           

ويكفل كل من الطرفين أن الأشياء التي تخضع        . ذي صـلة  بالجريمة    

للـضبط بموجب هذا الأمر القضائي لا يشترط بالضرورة أن تُعرف           

 .صنيفات عامة مذكورة في الأمركلاً على حدة طالما إنها تقع ضمن ت
 



 
 

 

تمتع سلطاته القضائية بسلطة إصدار أمر، من بين تدابير أخرى،           )    ج  (  

وفيما عدا حالات   .  بمصادرة أية أصول تُعزى إلى نشاط التعدي       

استثنائية، يجب على هذه السلطات أن تأمر بمصادرة وإتلاف           

قل في   على الأ  -جميع السلع المزيفة أو المقرصنة، ويجب عليها        

حالات القرصنة المتعمدة لحق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر         

بمصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في إنتاج السلع التي           

ويكفل كذلك كل من الطرفين أن تكون هذه          .  تنطوي على تعدٍ  

 .المصادرة والإتلاف دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه
 

 ـأن  )       د  (  شـر اتخـاذ الإجراءات القانونية تلقائياً بحكم        سلطاته أن تبا  ل

ولايـتها، دون حاجة إلى شكوى رسمية من طرف خاص أو من            

 .صاحب حق
 

يكفل كذلك كل من الطرفين توفر إجراءات وعقوبات جنائية تطبق في الحالات               .٢٨

التالية، حتى في حالة غياب التعمد في تزييف العلامات التجارية أو قرصنة حق              

 : المؤلف
 

الـتداول مـع العلم في البطاقات المزيفة الموضوعة، أو المصممة لأن              )أ(

توضع، على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسوب أو وثائق أو            

مغلـف بـرنامج حاسـوب، أو نسخة لفيلم سينمائي أو مصنف سمعي             

 بصري آخر؛ و 
 
 .التداول مع العلم في وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسوب  )ب(

 
 :سئولية القانونية لمزودي الخدماتقصر الم

 



 
 

 

لغرض توفير إجراءات تنفيذ تسمح باتخاذ إجراء فعال ضد أي تعدٍ على أي من                .٢٩

حقوق المؤلف الواردة في هذا الفصل، بما في ذلك تدابير سريعة  لمنع التعدي                

وتدابير جنائية ومدنية، يكفل كل من الطرفين على نحو يتفق مع الإطار المحدد في              

 : المادة ما يليهذه
 

توفر حوافز قانونية لمزودي الخدمات للتعاون مع أصحاب حقوق             )أ(

 لردع التخزين والإرسال غير المصرح بهما للمواد          )١٤(المؤلــف

 ؛ وفالمحمية بمقتضى حق المؤل
 
 وضع قيود في قوانينه بشأن نطاق التدابير المتوفرة قِبل مزودي               )ب(

ف، وذلك في الحالات التي     الخدمات في حالات التعدي على حق المؤل      

لا يسيطرون عليها أو يبدءونها أو يوجهونها والتي تتم عبر نظم أو             

شبكات يتم السيطرة عليها أو تشغيلها من قبلهم أو نيابة عنهم، وفقا              

 :) ١٥(لنص هذا البند
 

                    
يجب أن تستثني هذه القيود الحصول على تعويضات مالية وأن           )١(

 معقولة على ما تأمر به المحكمة بشأن القيام بأنشطة          توفر قيوداً 

معيـنة أو الامتناع عن القيام بها وذلك للوظائف الآتية وعلـى           

 :)١٦(أن يقتصر ذلك على هذه الوظائف
 

                                                 
 .الحقوق المجاورة" حقوق المؤلف"لأغراض هذه المادة تشمل ) ١٤(
 . على حق المؤلف  أن هذا البند لا يخل بالدفوع المتاحة ذات التطبيق العام بشأن التعديالمفهوم ) ١٥(
 الطѧرف الآخر للنظر في آيفية التعامل في المستقبل مع وظائف ذات          مѧع  يجѧوز لأي مѧن الطѧرفين أن يطلѧب التѧشاور           )  ١٦(

 .طبيعة مشابهة وفقاً لهذه الفقرة



 
 

 

إرسـال أو توجـيه أو توفيـر ربـط لمواد دون تغيير              )أ( 

محتوياتها، أو التخزين الوسيط والعابر لمثل هذه المواد        

 . في هذا السياق

 . الذي يتم بأسلوب تلقائي(caching)التخزين المؤقت  )ب( 

التخزين، وفقاً لتوجيه مستخدم مواد موجودة في نظام أو          )ج( 

شبكة يسيطر عليها أو يشغلها مزود الخدمة أو يتم ذلك          

 .لحسابه
 

توجيه المستخدمين بموقع على شبكة الإنترنت، أو ربطهم         )د( 

في بـه، باستخدام أدوات تحديد مكان المعلومات، بما         

ــرونية  ــروابط الإلكت ــك ال ــة (hyperlinks)ذل  أدل

 .(directories)المعلومات 
 

تـسري هذه القيود فقط عندما لا يتم إرسال المادة بمبادرة من             )٢(

مقدم الخدمة، ولا يقوم باختيار المادة أو متلقيها، إلا حيثما تكون           

هي في حد ذاتها    ) د) (1(الوظيفة المشار إليها في البند الفرعي       

 .من الاختيارنوع 
 

تأهـل مزود الخدمة للقيود بشأن أي من الوظائف المشار إليها            )٣(

، وينظر فيها بشكل    )د (١إلى  ) أ (١فـي البـنود الفرعية من       

مـستقل عن تأهله للقيود بشأن أي من الوظائف الأخرى، وذلك           

) ٤(وفقـاً للشروط الخاصة بالتأهل المشار إليها  في البنود من            

 ).٧(إلى 
 



 
 

 

) ب (١ق بالوظائف المشار إليها في البند الفرعي        فـيما يـتعل    )٤(

 :تكون القيود مشروطة بكون مزود الخدمة
 

يقصر السماح بالولوج بقدر ملموس للمادة المخزنة في         )أ( 

الذاكـرة المؤقتة فقط لمستخدمي نظام شبكته الذين استوفوا         

 شروط الولوج لتلك المادة؛
 

ميل أو أي    تح ةيلتزم  بالقواعد المتعلقة بتجديد أو إعاد       )ب( 

تحـديث آخـر للمواد المخزنة في الذاكرة المؤقتة، عندما          

يحددها الشخص الذي يتيح هذه المواد على شبكة الإنترنت         

وفقـاً لبروتوكول نقل بيانات معياري يكون مقبولا بصورة         

عامـة في مجال هذه الصناعة للنظام أو الشبكة التي يتيح           

 ذلك الشخص تلك المعلومات من خلالها؛
 

يتدخل في التقنية التي تتمشى مع معايير الصناعة         لا   )ج( 

المقبولة في إقليم كل من الطرفين والمستخدمة في الموقع          

المنشأ للحصول على معلومات عن استخدام المواد، وعدم         

 تغيير محتوياتها أثناء إرسالها إلى المستخدمين اللاحقين؛ و
 

يقوم على نحوٍ سريع بإزالة أو بتعطيل الولوج، عند           )د( 

لقي إخطار نافذ بشأن تعدٍ مزعوم، المواد المخزنة في           ت

الذاكرة المؤقتة التي تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها          

 . في الموقع المنشأ
 



 
 

 

و ) ج(١فـيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين الفرعيين          ) ٥(

 :، تكون القيود مشروطة بأن مزود الخدمة)د (١
        

نفعة مالية ترجع بصورة مباشرة     لا يحصل على م    )أ( 

إلـى نـشاط التعدي، وذلك عندما يكون له الحق          

 ولديه المقدرة على السيطرة على هذا النشاط؛
 

يقوم على نحوٍ سريع بإدخاله أو بتعطيل الولوج          )ب( 

إلى المواد الموجودة في نظامه أو شبكته عند          

علمه فعلياً بالتعدي أو عندما يصبح على دراية         

لظروف التي يبدو منها أن التعدي       بالوقائع أو ا  

كان ظاهرا، مثل إخطار نافذ بشأن تعدٍ مزعوم         

 ؛ و)٩(طبقا للبند الفرعي
 

يعلـن للجمهـور عـن تعيـين ممثل لتلقي هذه            )ج( 

 . الاخطارات
 

يكـون الحـق في الاستفادة من القيود المذكورة في هذا البند الفرعي             )  ٦(

 :مشروطة بقيام مزود الخدمة بالآتي
 

سياسة تكفل إنهاء حسابات المتعدين في حالة        اعتماد   )أ( 

العود وذلك في الظروف المناسبة، وتنفيذ هذه السياسة        

 .على نحوٍ معقول
 

تَقبُّل التدابير التقنية القياسية والمقبولة في إقليم كل من          )ب( 

الطرفين وعدم العبث بها، والتي تحدد وتحمي المواد         



 
 

 

لال المكفولة بحق المؤلف، والتي يتم وضعها من خ         

أسلوب مفتوح وتطوعي بإجماع واسع من قبل أصحاب        

حقوق المؤلف ومزودي الخدمات، والتي تكون متاحة        

بشروط معقولة غير تمييزية والتي لا يترتب عليها          

تكاليف باهظة على مزودي الخدمات أو أعباء باهظة         

 .على نظمهم أو شبكاتهم
 

ردة في هذا البند    لا يجوز أن يكون حق الاستفادة من القيود الوا          )    ٧(

الفرعي مشروطاً بقيام مزود الخدمة بمراقبة خدمته، أو بأن يسعى            

بصورة إيجابية لمعرفة الوقائع التي تشير إلى وجود نشاط تعدي، إلا            

 .في الحد الذي يتمشى مع مثل هذه التدابير التقنية التكنولوجية
 

لمشار إليها في   إذا مـا تأهل مزود الخدمة لهذه القيود بشأن الوظيفة ا          )  ٨(

، يقتصر أمر المحكمة بشأن القيام بأعمال معينة أو      )أ(١البـند الفرعي    

منعها على إنهاء حسابات معينة، أو اتخاذ خطوات معقولة لمنع الولوج         

وإذا تأهل مزود   . إلـى موقـع معين غير داخلي على شبكة الإنترنت         

لبند الفرعي  الخدمة لهذه القيود بشأن أية وظيفة أخرى مشار إليها في ا          

، يقتـصر أمر المحكمة بشأن القيام بأعمال معينة أو بمنعها على            )١(

إزالـة أو تعطيل الولوج إلى المواد موضوع التعدي، وإنهاء حسابات           

معينة، وأية تدابير أخرى قد ترى المحكمة بأنها ضرورية، شريطة أن           

اليب تكـون هذه التدابير هي الأقل عبئاً على مزود الخدمة مقارنة بأس           

ويكفل كل من الطرفين أن يتم الأمر بمثل هذه         . علاجـية فعالة أخرى   

المـساعدة بمراعاة العبء النسبي الواقع على مزود الخدمة والضرر          

الواقـع علـى صاحب حق المؤلف، وبمراعاة إمكانية وفاعلية تطبيق           

التدبيـر مـن الناحية التقنية وما إذا كانت هناك أساليب فعالة بدرجة             



 
 

 

وفيما عدا الأوامر التي تصدر لضمان حفظ الأدلة،        . قل عبئا مقاربـة أ  

أو أيـة أوامـر أخرى ليست ذات أثر مادي عكسي على تشغيل شبكة      

الاتـصالات الخاصة بمزود الخدمة، يكفل كل من الطرفين أن يكون           

الأمـر العلاجـي مـتاحاً فقـط حيـثما يتسلم مزود الخدمة إخطاراً              

مشار إليه وحصوله على فرصة     بالإجـراءات بـشأن أمر المحكمة ال      

 .للمثول أمام السلطة القضائية
 

لأغراض الإخطار ومباشرة الإزالة أو التعطيل بشأن الوظائف            )٩(

، يضع كل من     )د(و)  ج)(١(المشار إليها في البندين الفرعيين        

الطرفين إجراءات للقيام بإخطارات فعالة بشأن ادعاءات التعدي،          

من أزيلت موادهم أو تم تعطيلها      وإخطارات متقابلة فعالة من قبل      

ويكفل أيضاً كل   .  عن طريق الغلط أو بوقوع غلط في التعرف عليها        

من الطرفين وجود تدابير علاجية مالية قبل أي شخص يتعمد             

التدليس في إخطار أو إخطار متقابل يسبب ضرراً لأي طرف ذي            

 .شأن نتيجة اعتماد مزود الخدمة على المعلومات المضللة
 

ة قيام مزود الخدمة بالإزالة أو تعطيل الولوج إلى مادة بحسن           في حال  ) ١٠(

إعفاء هذا  يكفل كل من الطرفين     نية بناء على تعدٍ ظاهر أو مزعوم،        

المزود من المسئولية القانونية في أية مطالبات تنتج عن ذلك،             

شريطة قيام هذا المزود في حالة وجود مواد على شبكته أو نظامه             

 فورية لإخطار الشخص الذي يوفر المواد        باتخاذ خطوات معقولة  

 إذا ما   -على نظامه أو شبكته بأنه قام بتلك الإزالة أو التعطيل، و           

أرسل ذلك الشخص إخطاراً متقابلاً وكان محلاً لولاية قضائية في           

 بإعادة إتاحة المواد على شبكة الإنترنت ما لم يطلب           -دعوى تعدٍ 



 
 

 

ذ الحصول على أمر    الشخص الذي أعطى الإخطار الأصلي الناف      

 . قضائي خلال وقت معقول
 

يجب على كل من الطرفين أن يضع إجراءات إدارية أو قضائية            )    ١١(

تمكن أصحاب حقوق المؤلف الذين قاموا بإعطاء إخطارٍ نافذًٍ عن           

تعدٍ مزعوم من أن يحصلوا بشكل عاجل من مزود الخدمة على ما             

 .بحوزته من معلومات تحدد شخصية المتعدي
 

، يعني مصطلح   )أ(١لأغراض الوظيفة المشار إليها في البند الفرعي        )  ١٢(

 أو الربط  للاتصالات     همن يوفر الإرسال أو التوجي    " مـزود الخدمة  "

 دون تعديل لمحتوى هذه الاتصالات      -الرقمية على شبكة الإنترنت     

ولأغراض .  بـين نقـاط يحـددها مـستخدم المادة وفقاً لاختياره           -

، يعني مصطلح   )د(١إلى  ) ب(١ إليها في البنود من      الوظائف المشار 

من يوفر أو يشغل المرافق الخاصة بشبكة الإنترنت        " مزود الخدمة   "

 .أو الولوج للشبكة
 

 أحكام انتقالية : ١١-١٤المادة 
 
، يجب على كل من الطرفين ١-١٤ من المادة   ٢فـيما عـدا ما تنص عليه الفقرة          .١

ها في هذا الفصل اعتباراً من اليوم الذي تدخل فيه          تنفيذ الالتزامات المنصوص علي   

 .هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
 
يجـب علـى كـل مـن الطـرفين التصديق على، أو الانضمام إلى، الاتفاقيات                 .٢

 خلال  ١-١٤من المادة   ) ٢(من الفقرة   ) د(و  ) ب(المنـصوص عليها في البندين      

 .فيذعام واحد من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التن
 


